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ظــروف  – وفي وقــت ممنـوع وبوســائل محظــورة داخــل محميــة مملوكــة للدولــة جنحـةـ القــنـص لــيـلا
 فيف.خالت

يـات المـاـدة  مــن قـاـنون المســطرة الجنائيـةـ تتعلــق ʪلجنـاـʮت دون الجـنـح،  430إذا كانــت مقتضـ
مــن الظهــير الشــريف  18فـإـن إمكانيـةـ تمتيــع الجـاـني بظــروف التخفيــف غــير ممكنــة في إطـاـر الفصــل 

المتعلق بمراقبة القنص كما وقع تعديله وتتميمـهـ، الــذي يـنـص علــى "إن  1923يوليوز  21المؤرخ في 
ي đـاـ العمــل المتعلقـةـ بظـرـوف التخفيــف وإيقـاـف التنفيــذ لا تطبــق مقتضيات القــوانين الجنائيـةـ الجـاـر 

 على العقوʪت المقررة في ظهيرʭ الشريف هذا".

 رفض الطلب

 ʪسم جلالة الملك وطبقا للقانون

ــتهم  بمقتضــى تصــريح أفضــى بــه بواســطة الأســـتاذ  (م.ب)بنــاء علــى طلــب الـنـقض المرفــوع مــن المـ
لـدى كتابــة الضـبط ʪلمحكمــة الابتدائيـة بتزنيـت، الرامــي إلى نقـض القــرار  04/11/2014بتـاريخ  (م.ك)
ــا بتــاريخ  405عــدد  ــة الاســتئنافات الجنحيــة đـ في القضــية ذات الـــرقم  29/10/2014الصــادر عــن غرفـ
القاضي بتأييد الحكم 57/2014 الابتدائي فيما قضى به من إدانته مـن أجـل جنحـة القـنص لـيلا وفي ، 

وقت ممنوع وبوسائل محظورة داخل محمية مملوكة للدولة وعقابه بشهرين اثنين حبسا ʭفذا وغرامـة ʭفـذة 
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) درهم، ومصادرة المحجوز وبندقية الصيد ووʬئقها، وحرمانه مـن 28.000قدرها ثمانية وعشرون ألف (
 صة الصيد لمدة خمس سنوات وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.الحصول على رخ

   إن محكمة النقض؛

 بعد أن تلا السيد المستشار عبد الواحد الراوي التقرير المكلف به في القضية.

 وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.

 وبعد المداولة طبقا للقانون.

 الشكل:في 

ــام ونظــر  ــا مــن لــدن الطالـــب ϵمضــاء الأســتاذ المحــامي đيئـــة المقبــول للترافــع أمـ ا للمــذكرة المــدلى đـ

 محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن ʪلنقض.

القانون فهو مقبول شكلا.  حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه 

 الموضوع:في 

وهري للقـانون، خـرق قواعـد الإثبـات، خـرق في شأن وسيلة النقض الأولى المتخـذة مـن الخـرق الجـ
من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت ϵدانتـه رغـم  287المادة  

إنكاره ومن دون أن تعـرض عليـه المحجـوز أثنـاء الجلسـة ودون أن تواجهـه بـه كمـا أĔـا لم تناقشـه شـفاهيا 
 وزات لأĔا لا تتواجد أصلا ʪلملف؛ مما يعرض قرارها للنقض.وحضورʮ، ولم تطلع أصلا على المحج

، إنــه فضــلا علــى أنــه لا ينــتج لا مــن تنصيصــات القــرار المطعــون فيــه ولا مــن محضــر لكــن حيـــث
الجلسـة الصـحيح شـكلا، أن الطـاعن طلـب مـن المحكمـة أن تعـرض عليـه المحجـوزات حـتى يعـاب عليهـا 

ــارها لجلســة المناقشـــة، فإنــه خلافـــ ا لمــا ورد ʪلوســـيلة، فالثابــت مـــن تقريــر المخالفـــة المنجـــز في عــدم إحضـ
ـــباح  ـــرك والمصـ ـــا تم حجــــز المحـ ـــا فيمـ ـــه وأرنبـ ــاعن بندقيتـ ـــدي الطـ ـــين يـ ـــزا بـ ـــين حجـ ـــونين التقنـ ــية أن العـ القضـ
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المسـتعملين في عمليــة القـنص، ممــا تكـون معــه الوسـيلة خــلاف للواقـع مــن جهـة وغــير مقبولـة مــن جهــة 
 أخرى.

من قانون المسطرة الجنائية،  365و 364في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق المادتين 
ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على ما تمسك به مـن خـلال المـذكرة الـتي أدلى đـا 

ام الإثبــات بملــف أمامهـا بخصــوص تقريـر إدارة الميــاه والغـاʪت ومحضــر الـدرك الملكــي، وأدانتـه رغــم انعـد
 القضية؛ مما يعرض قرارها للنقض.

لكـن حيـث إن المحكمـة مصـدرة القـرار المطعـون فيــه، لمـا أيـدت الحكـم الابتـدائي تكـون قـد تبنــت 
علله وأسبابه، التي استندت في إدانة الطاعن على ما يلي: " وحيث إنه بعد دراسة المحكمة لمسـتندات 

قبل مأموري إدارة المياه والغاʪت تبين لها أن مأموري إدارة المياه   الملف وخاصة تقرير الجنحة المنجز من
والغاʪت قد عاينوا الأضواء القوية في المحمية الدائمة أيت الرخا في وقت متأخر من الليل وسمعوا خمس 

) وشخصا ʬلثـا كـان معهمـا، قـادمين نحـو و(م.ع)طلقات رصاص وبعد ذلك عاينوا الظنينين (الطاعن 
نين الثاني بعدما أطفئوا الضوء القوي الذي كان يستعملونه في القنص داخل المحميـة المـذكورة، منزل الظ

واســتعملوا مصــابيح يدويــة، وعنــدما وصــلوا إلى أمــام ʪب منــزل الظنــين الثــاني عــاين مــأمورو إدارة الميــاه 
صــباح يــدوي قــوي والغـاʪت الظنــين الأول (الطــاعن) يحمــل بندقيـة وأرنبــا وتعرفــوا عليــه بواسـطة ضــوء م

ففر هارʪ عندما شاهدهم وفر معه الشخص الثالث (..) وتمكن المأمورون المذكورين من ضبط الظنين  
الثــاني الــذي أكـــد لهــم أĔـــم كــانوا يبحثـــون عــن الغــزال فلـــم يجــدوها ووجـــدوا ذلــك الأرنـــب الــذي ضـــربه 

ور بمـا لـه مـن حجيـة قانونيـة، الظنـين الأول (الطـاعن).." ؛ وإذ هـي اطمأنـت إلى مـا ورد ʪلتقريـر المـذك
وآثرته على إنكار الطاعن أمامها، تكون قـد اسـتندت إلى وسـيلة إثبـات قانونيـة في تبريـر وجـه اقتناعهـا، 
وردت ضمنا على ما أʬره الطاعن بواسطة دفاعه من خلال مذكرتـه الدفاعيـة، بعـدما أبـرزت علـى نحـو 

رارهـا مــن غـير خــرق للقــانون ومعلـل تعلــيلا كافيــا، سـليم عناصــر الجريمـة الــتي أدانتــه مـن أجلهــا، فجــاء ق
 والوسيلة على غير أساس. 



 

14 

ــن خـــرق الفصــل  مـــن القــانون الجنـــائي، ذلـــك أن  146في شــأن وســـيلة الــنقض الثالثـــة المتخــذة مـ
ــون فيــه لم تمتعــه بمقتضــيات الفصـــل  ــانون  430المــذكور والمــادة  146المحكمــة مصــدرة القــرار المطعـ مــن قـ

 مما يعرض قرارها للنقض.المسطرة الجنائية؛ 

ـــادة  ـــق  430لكـــن حيـــث إنـــه فضـــلا علـــى أن مقتضـــيات المـ ــا تتعلـ ــة إنمـ ــانون المســـطرة الجنائيـ مـــن قـ
ʪلجناʮت دون الجنح، فإن إمكانية تمتيع الجاني بظروف التخفيف غير ممكنـة في إطـار الظهـير الشـريف 

منـه،  18وتتميمـه، ذلـك أن الفصـل  المتعلق بمراقبة القنص كما وقع تعديلـه 1923يوليوز  21المؤرخ في 
ـــف  ـــا العمـــل المتعلقـــة بظـــروف التخفيـ ــاري đـ ــة الجـ ـــيات القـــوانين الجنائيـ ــا يلـــي: "إن مقتضـ يـــنص علـــى مـ

وإيقـاف التنفيـذ لا تطبــق علـى العقـوʪت المقــررة في ظهـيرʭ الشـريف هــذا"؛ ممـا تكـون معــه الوسـيلة غــير 
 مقبولة.

 مـن أجـلــه

 .(م.ب)تهم  قضت برفض الطلب المقدم من الم

 وبرد مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي ʪلجلسـة العلنيـة المنعقـدة ʪلتـاريخ المـذكور أعـلاه في قاعـة الجلسـات العاديـة 

: الـسـادةبمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرʮض ʪلرʪط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة مــن 

والطيــبي ʫكــوتي وحجــاج بنــو  مقــرـراعبــد الواحــد الــراوي  :والمستشــاـرينرئــيـس الغرفــةـ الله زʮدي  عبــد
ــور  ــد وبحضـ ــان يمثـــل النيابـــة العامـــة  المحـــاـمي العـــاـم الســـيـدغــازي وبوشـــعيب متعبـ ــة الـــذي كـ أحمـــد بوداليـ

 حنان ؤقرزاز.  كاتبة الضبط السيدةوبمساعدة 

 

 

 


